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أسهم الربط الثابت لسعر صرف الدرهم مقابل الدولار الذي يمثل أساساً للسياسة النقدية في الدولة منذ عشرات 
السنين في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، حيث يقوم المصرف المركزي بتغيير سعر الفائدة على إعادة شراء 
شهادات الإيداع التي يصدرها فيما يعرف بعمليات «الريبو» حسب تغير سعر الفائدة على الأموال الاتحادية في 

الولايات المتحدة الأميركية.  ورغم أن تجارب عدة خلال العقود الماضية أثبتت نجاح هذه السياسة، إلا أن قضية 
جدوى ارتباط العملتين تطفو على السطح من وقت لآخر، خصوصاً مع سياسات التنوع الاقتصادي بعيداً عن النفط. 

وارتفع سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدرهم بشكل مطرد خلال العامين الماضيين والفترة المنقضية من عام ٢٠١٦ 
وهو ما اعتبره مصرف الإمارات المركزي بمثابة ميزة إيجابية للواردات الإماراتية من العديد من دول العالم، رغم 

أن هذا الارتفاع للعملة الوطنية شكل ضغوطاً على السياحة القادمة من الدول التي ارتفع الدرهم والدولار أمام 
عملاتها. وقال مسؤولون وخبراء ماليون واقتصاديون إن ارتباط الدرهم بالدولار ساهم في تدعيم عملة الدولة 
وتحقيقها مكاسب جيدة أمام العملات الرئيسة، مشيرين إلى أن سياسة الإمارات المالية المعتمدة على ارتباط 
الدرهم بالدولار أثبتت نجاحها خلال الفترة الماضية، فظهر ذلك جلياً خلال أزمة ديون اليونان ثم أزمة منطقة 

اليورو، وأخيراً ما تعرض له الجنيه الاسترليني بعد الاستفتاء البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث انخفض 
اليورو وكذلك الجنيه الاسترليني بصورة كبيرة مقابل الدرهم مما يمكن الإماراتيين من دفع دولارات أقل في 

مقابل سلع أوروبية أكثر مما يعني انخفاضاً متوقعاً بمعدلات التضخم محلياً خلال الفترة المقبلة. وأكد المصرف 
المركزي أن ارتفاع سعر صرف الدرهم لم يؤثر على تنافسية الدولة وأن الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير 

بالأسعار الثابتة شهدت نمواً إيجابياً على الرغم من ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل عملات شركاء الدولة الرئيسيين 
المستقبلين للصادرات الإماراتية غير النفطية. وأشار إلى أنه نتيجة لتطورات سعر صرف الدولار الأميركي فقد ارتفع 
سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدرهم (بناءً على أسعار المستهلك) بنسبة ١٢٪ خلال العام الماضي مقارنة بعام ٢٠١٤ 

بارتفاع إجمالي خلال السنوات الخمس الماضية بلغ ١٥٪، كما تكشف تحليلات أسعار الصرف الثنائية مع الشركاء 
التجاريين عن ارتفاع مستمــر فــي سعــر صرف الدرهم مقابــل عمــلات شركــاء الصادرات والواردات. 
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أكــد خبــراء اقتصاديــون أن قطــاع 
السيارات المحلي من أكثر القطاعات 
الاقتصاديــة اســتفادة مــن ارتفــاع 
الدرهــم مقابــل معظــم العمــلات 
الارتبــاط  سياســة  نتيجــة  الدوليــة 

بالدولار الأميركي.
أن  إلــى  ذلــك  الخبــراء  وأرجــع 
النسبة الأكبر من السيارات المتداولة 
بالأســواق الإماراتية أوروبية ويابانية 
ممــا أدى إلــى تراجــع ملحــوظ في 
مستويات أسعار هذه السيارات محلياً 
المنقضية  الحالي والفترة  العام  خلال 
من العام الحالي بنسب تراوحت بين 

٧ و١٢٪ لبعض شرائح السيارات.
وأشــاروا إلــى أن انخفاض أســعار 
الســيارات الأوروبيــة واليابانية محلياً 
بســبب ارتفاع قيمة الدرهم رفع حدة 
المنافسة في قطاع السيارات مما أجبر 
وكلاء ســيارات كوريــة وأميركية على 
تخفيض الأســعار وإن كان بنســب أقل 
سعياً للمحافظة على حصصهم بالأسواق 
وتجنباً لتراجع مبيعاتهم بصورة كبيرة.

وأضــاف الخبــراء أن التنافس في 
سوق السيارات جعل التجار يقدمون 
متنوعــة لــم تقتصــر على  عروضــاً 
التخفيضات الســعرية وإنما شــملت 
كذلــك تقديم عــروض صيانة مجانية 
تمــد لعاميــن أو ثلاثة أعــوام أحياناً 

بالإضافــة لتســهيلات فــي الســداد 
وتخفيضات كبيرة في أســعار الفائدة 
علــى قروض الســيارات التي وصلت 

إلى نحو ٢٫٥٪.

وقال ســيد همايون عالم لجنة وكلاء 
الســيارات مديــر عــام المبيعات لـ 
«المســعود للســيارات»، إن نســب 
التخفيضات السعرية بقطاع السيارات 
الأوروبية واليابانية كانت أكثر وضوحاً 
المتوســطة  الســيارات  في شــريحة 
القيمــة والفاخرة التي ما زالت تلقى 
نشاطاً نسبياً في الوقت الذي تتعرض 
فيه بقية شــرائح الســيارات لتراجع 
ملحــوظ نتيجة تراجع أســعار النفط 
وقلة الطلب على الســيارات بشــكل 
عام من شريحة محدودي الدخل التي 

بدأت أعدادها في الانخفاض.

وأشار إلى أنه نتيجة تناقص القدرة 
الشــرائية للعمــلاء تتســابق وكالات 
الموديــلات  فــي طــرح  الســيارات 
الجديدة من قبل شــركات السيارات 
العالمية بعــروض مخفضة ومميزات 

في الدفع وكذلك الصيانة.

مــن جانبه أكــد المحلــل الاقتصادي 
حماد عبد الله بن حماد أن السيارات 
على  تســتحوذ  والأوروبية  اليابانيــة 
أكثر من ٨٠٪ من مبيعات الســيارات 
أســواق  بــدأت  لذلــك  بالإمــارات 
الســيارات تشــهد انخفاضــاً ملحوظاً 
في الأســعار خلال الشــهور الأخيرة، 
موضحــاً أن التقديــرات أظهــرت أن 
اســتحوذت على  اليابانية  العلامــات 
أكثــر من ٦٥٪ من مبيعات ســيارات 
الــركاب في الإمــارات خــلال العام 

الماضــي في حيــن تجــاوزت حصة 
السيارات الأوروبية ١٥٪ من إجمالي 

المبيعات.
وأشــار إلــى أن قطاع الســيارات 
كان من أبرز القطاعات المحلية التي 
تأثــرت إيجابيــاً من ارتفــاع الدرهم 
مقابل العديد مــن العملات خصوصاً 
الأوروبيــة متوقعاً زيادة الطلب على 
خلال  محليــاً  الأوروبيــة  الســيارات 
الفترة المقبلة نتيجة هذه المتغيرات.

وأوضــح أن انخفــاض قيمــة اليورو 
ســينعكس علــى الهامــش الربحــي 
للشــركات التي تستورد سياراتها من 
أوروبــا عن طريــق الدفــع باليورو، 
حيث يحرص الوكلاء على الاســتفادة 
من هذه الآثــار لتحفيز عملائهم في 

الإمارات لرفع حجم المبيعات.
التطــورات في  وأضــاف أن هذه 
سوق الســيارات تفرض على شركات 
الدول  الســيارات الأميركية وبعــض 
جذابــة  عــروض  تقديــم  الأخــرى 
على  للمحافظة  بالأسعار  وتخفيضات 

حصتها السوقية وتعزيزها. 
وتوقع أن يشــهد قطاع السيارات 
فــي الدولة حالة من الانتعاش اعتباراً 
من عــام ٢٠١٧ بعــد التباطــؤ الذي 
شــهده القطاع نتيجة انخفاض أسعار 
النفط وانعكاســاته علــى العديد من 

القطاعات الاقتصادية.

أدى ارتبــاط الدرهم بالــدولار إلى ارتفاع 
ســعر الصرف المرجح للدرهم بنسبة ٤٫٥ ٪ 
خلال العام الماضي مقابل عملات الشــركاء 
المورديــن للدولــة الذين يحتلــون المراكز 
التســعة الأولى ويشكلون ٤٨ ٪ من إجمالي 
الــواردات ولا ترتبــط عملاتهــم بالــدولار 
الأميركي بعد ارتفاع بنسبة ٠٫٥٦ ٪ في عام 
٢٠١٤ ليتجاوز إجمالي الارتفاع في عامين ٥ 
٪ نتيجة الانخفاض الكبير في أســعار صرف 

هذه العملات مقابل الدرهم.
وأظهر تقريــر حديث للمصرف المركزي 
أن اليــورو جــاء في مقدمــة العملات التي 
انخفض ســعر صرفها مقابــل الدرهم ففقد 
أكثــر من ١٩ ٪ مــن قيمته مقابــل الدرهم 
خــلال العام الماضي بينمــا كان قد انخفض 
بحوالــي ٠٫٢ ٪ مقابــل الدرهــم في ٢٠١٤ 
وفقد الين الياباني أكثر من ١٤ ٪ من قيمته 
مقابــل الدرهم. وأوضــح التقرير أن ألمانيا 
وإيطاليا وفرنسا واليابان تمثل معاً ما يعادل 
١٧ ٪ مــن إجمالــي الــواردات إلــى الدولة 
مشــيرا إلى أن الجنيه الاسترليني فقد ٧٫٧٤ 
٪ من قيمته أمام الدرهم كما فقد الـ «ون» 
الكــوري الجنوبــي نحــو ٧٫٤٦ ٪ من قيمته 

مقابل الدرهم.

وذكر التقرير أنــه في جانب الصادرات غير 
النفطية تظهر تغيرات ســعر صرف الدرهم 

مقابــل عمــلات شــركاء الصــادرات الذين 
يحتلون المراكز التســعة الأولى ويشــكلون 
أكثر مــن ٥٧ ٪ من إجمالــي الصادرات ولا 
ترتبــط عملاتهــم بالدولار أن ســعر صرف 
الدرهــم ارتفع بحوالي ٣٫٢ ٪ العام الماضي 
مقابل ارتفاع بنســبة ١٫٥ ٪ في عام ٢٠١٤، 
حيــث كان ذلك الارتفاع في ســعر الصرف 
مدفوعــاً بصــورة رئيســية بانخفاض ســعر 
صــرف الروبيــة الهنديــة والليــرة التركية 
حيث تسهم هاتان الدولتان معاً بما يتجاوز 
٢٠ ٪ مــن إجمالي الصــادرات غير النفطية 

رغــم مــرور أكثــر مــن أربعة عقــود من 
الزمان على انتهاج دولة الإمارات لسياســة 
ارتباط الدرهم بالــدولار الأميركي، ورغم 
التأكيدات العديدة والمتكررة من الجهات 
المركزي  المصرف  المختصة وفي مقدمتها 
علــى عدم وجــود نية لفك هــذا الارتباط، 
ورغــم أن تجــارب عديدة خــلال العقود 
الماضيــة أثبتــت نجاح هذه السياســة، إلا 
أن قضية جــدوى ارتبــاط العملتين تطفو 
على الســطح من وقــت لآخر، خصوصاً مع 
سياسات التنوع الاقتصادي بعيداً عن النفط. 
وخلال الشــهور الأخيرة ومــع الارتفاع 
الكبيــر والمطــرد لســعر صــرف الدرهم 
(المرتبــط بالدولار) مقابل معظم العملات 
العالمية، عاد الجدل من جديد في الأوساط 
المصرفيــة والمالية حول هذه القضية، وما 
إذا كان من الأفضل للاقتصاد الوطني عموماً 
والقطاع المصرفي خصوصاً استمرار ارتباط 
الدرهــم بالدولار في المرحلــة الراهنة أم 
أنــه من الأفضل فــك هذا الارتبــاط الذي 
استمر لسنوات عديدة والاتجاه للارتباط بـ 

«سلة عملات».

وطــرح «البيــان الاقتصادي» هــذا الملف 
على مســؤولين وخبراء مصرفيين وماليين، 
حيث تباينت الآراء بصورة ملحوظة إلا أن 
الغالبية العظمى أجمعت على أنه لا يجب 
اتخاذ قــرار بفك هذا الارتباط في المرحلة 
الراهنة أو على المســتوى القريب مؤكدين 
أن الربــط الثابــت لســعر صــرف الدرهم 
مقابل الدولار الأميركي الذي يمثل أساســاً 
للسياســة النقدية في الدولة يشكل «مظلة 
آمنة تكفل الاستقرار النقدي والمالي» وإن 
كانت بعض هذه الآراء دعت إلى تشــكيل 
لجنة فنيــة تراقب تطورات هــذه القضية 
مستقبلاً بشــكل مستمر ودائم للتعامل مع 
أيــة متغيرات إقليميــة ودولية تتعلق بهذا 
الموضوع الحيوي. وأفاد مسؤولون وخبراء 
بــأن ارتبــاط الدرهم بالدولار ســاهم في 
تدعيــم عملــة الدولة وتحقيقها مكاســب 
جيدة أمام العملات الرئيسة، مشيرين إلى 
أن سياســة الإمارات المالية المعتمدة على 
ارتبــاط الدرهــم بالدولار أثبتــت نجاحها 
خلال الفترة الماضية فظهر ذلك جلياً خلال 
أزمة ديون اليونان ثم أزمة منطقة اليورو، 
وأخيراً ما تعرض له الجنيه الاسترليني بعد 
الاستفتاء البريطــــاني بالخروج من الاتحاد 
الأوروبــي، حيــث انخفض اليــورو وكذلك 
الجــــنيه الاســترليني بصورة كبيرة مقابل 
الدرهــم ممــا يمكن الإماراتييــن من دفع 
دولارات أقـــــل في مقابل ســلع أوروبية 
أكثر مما يعني انخفاضــاً متوقعاً بمعدلات 

التضخم محلياً خلال الفترة المقبلة.

وأكد معالي مبارك راشد خميس المنصوري 
محافــظ المصــرف المركزي، التــزام دولة 
الإمــارات بسياســة ربــط ســعر الصــرف 
للدرهــم بالدولار، مشــيراً إلــى أن هيكل 

احتياطيــات المصرف المركزي يعكس هذا 
الربــط الثابت لذلك فإن هذه الاحتياطيات 

في معظمها هي بالدولار الأميركي.
وقال إنه لا توجد أي نية لتغيير سياسات 
بارتبــاط  المتعلقــة  المركــزي  المصــرف 
الدرهــم بالــدولار الأميركي، مشــيراً إلى 
أن قيمــة شــهادات الإيداع التــي يصدرها 
المصرف المركزي شهدت مستويات جيدة 
خلال الفترة الماضية في مؤشر على تحسن 
السيولة لدى البنوك الذي أدى إلى الاتجاه 
العام نحو شراء شهادات الإيداع التي تعتبر 
أداة اســتثمارية مســتقرة وآمنة لاستثمار 

السيولة الفائضة.

وقــال صالــح عمر عبــد الله مديــر معهد 
والمالية،  المصرفية  للدراســــات  الإمارات 
إن الربــط الثابت لســعر صــرف الدرهم 
مقابــل الــدولار الأميركي ضمن السياســة 
النقدية ساهم في تحقيق الاستقرار النقدي 
والمالــي في الدولة ومواجهــة العديد من 
العالمية بكفــاءة واقتدار. وتوقع  الأزمات 
أن يواصــل المصــرف المركــزي سياســته 
الخاصة بالاعتماد الأكبــر على ربط العملة 
المحلية بالدولار مواصلاً سياســاته السابقة 
التــي أثبتــت نجاحها في معظــم الفترات 
والتطورات، مشيراً إلى أن الإمارات فضلت 

ربط الدرهم بالدولار منذ ســنوات عديدة 
بــدلاً عــن تعويمه أو اعتماد ســلة عملات 
عالميــة. وأضــاف صالح عمر عبــد الله أن 
الــدولار لا يــزال يعد أكثر عمــلات العالم 
ســيطرة على عمــلات المخــزون العالمي 
معربــاً عن اعتقاده بــأن المصارف العاملة 
بالدولــة البالــغ عددها ٥٨ مصرفــاً وطنياً 
وأجنبياً كان يمكن أن تتأثر سلباً إذا أقدمت 
الإمــارات على خطوة فــك ارتباط الدرهم 
بالدولار عندما كانــت هناك دعوات لذلك 
في فترات ســابقة لأن معظم اســتثمارات 
هــذه المصــارف مقيمة بالــدولار وعملية 
إعادة التقييم كانت ســتؤدي إلى خســائر 

كبيرة لهذه المصارف. 
وأكــد أن الأحــداث التــي وقعــت في 
الســنوات الأخيرة ة في اليونــان ومنطقة 
اليورو ثم توجه المملكة المتحدة للخروج 
مــن الاتحــاد الأوروبي برهنــت على بعد 
نظر مســؤولي المصرف المركزي ورجاحة 
سياســة الدولة النقدية فــي ربط الدرهم 
بالدولار في ظل ارتفاع الطلب على الدولار 
واتجاه البنوك العالمية والمســتثمرين إلى 

الدولار كبديل لليورو والنفط.

وقال أمجد نصر الخبير بالصيرفة الإسلامية 

إن ارتفــاع الدرهم خلال الفتــرة الأخيرة 
جاء نتيجة ارتباطه بالدولار وهو ما ينعكس 
إيجابيــاً علــى المنتجات المســتوردة من 
أوروبا واليابان كمــا أن المنتجات الواردة 
مــن الولايــات المتحــدة كالإلكترونيــات 
والسيارات وغيرها التي ارتفعت قيمتها في 
الدول التي تراجعت عملاتها أمام الدولار لا 
تزال أسعارها مســتقرة في الإمارات نظراً 
لربــط الدرهــم بالدولار مما يســاهم في 

تحقيق انتعاش تجاري بأسواق الدولة.
والمقيميــن  المواطنيــن  أن  وأضــاف 
بالدولة لمسوا بالفعل انخفاض أسعار بعض 
الســلع القادمة مــن دول أوروبــا واليابان 
خصوصاً في ظل اعتمــاد الاقتصاد الوطني 
علــى سياســات الاقتصاد الحــر مما يجعل 
تأثيــرات المتغيــرات في أســعار العملات 
عالميــاً تظهر آثارها بوضوح في الأســواق 

المحلية. 
وأكد أن سياســة ربط الدرهم بالدولار 
التي يطبقها المصرف المركزي منذ سنوات 
عديدة وفرت الاســتقرار النقدي والمالي، 
حيــث تســتفيد دولة الإمــارات بصادراتها 
النفطيــة المقومة بالدولار من قوة الدولار 
مما يقلل إلى حد ما من التأثيرات الســلبية 
لانخفــاض أســعار النفط علــى الإيرادات 

النفطية للدولة.
وأضــاف أنــه رغــم هــذه الفوائــد إلا 

 ربط الدرهم بالدولار يزيد من قوة العملة المحلية  |  البيان

أشــار أحمد ســيف الدين إلى أنه رغــم الارتفاعات المتتالية لســعر 
الفائدة إلا أنه ظل يدور حول مستويات معقولة ولم تؤثر على عملية 
الإقراض الاســتثماري بصــورة كبيرة لأنها ظلت عنــد حدود معقولة، 
مؤكداً أنها لم تؤثر ســلباً على البنوك لأن الجزء الأكبر من الزيادة في 
تكلفة الحصول على الأموال التي تتحملها البنوك يتم تعويضه إلى حد 
كبير بالزيادة في ســعر الإقراض وإن كان هذا التعادل يستغرق بعض 

الوقت تتحمل فيه البنوك الفرق الناتج عن زيادة أسعار الفائدة.

سيد همايونحماد عبد الله

 الارتباط بين الدرهم والدولار سياسة ثابتة  |  الب



نتيجة لتطورات سعر صرف الدولار الأميركي، ارتفع سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدرهم بشكل مطرد خلال عامي 2014 و2015 والفترة المنقضية من عام 
2016 فيما وصفه مصرف الإمارات المركزي بأنه نعمة لواردات الدولة من العديد من دول العالم، حيث منح الانخفاض في العملات المحلية للعديد من الدول 

الأوروبية والآسيوية المصدرة للإمارات ميزات تنافسية لصادراتها إلى دولة الإمارات، كما خفض في الوقت نفسه تكلفة واردات الدولة لأغراض الاستهلاك 
ث منح الانخفاض في العملات المحلية للعديد من الدول 

لوقت نفسه تكلفة واردات الدولة لأغراض الاستهلاك 

إعداد: عبد الفتاح منتصر – غرافيك: حسام الحوراني

ســـجلت الواردات بالأســـعار الثابتة 
انخفاضاً في متوســـط قيمتها بنســـبة 

4.82 % في 2015 بعد انخفاض 
0.02 % في 2014.

الصادرات غير  قيمة  متوســـط  ارتفع 
النفطية 3.12 % في 2015 بعد ارتفاع 

1.51 % في 2014.

ارتفع متوســـط قيمة إعادة التصدير 
3.12 % في 2015 بعد ارتفاع 1.51 % 

في 2014.

أســـعار الصرف الثنائيـــة مع الشركاء 
التجاريين تكشـــف عن ارتفاع مستمر 
الدرهم مقابل عملات  في سعر صرف 

شركاء الصادرات والواردات.

الشركا ع ة الثنائ الصرف عا أ

 %7
نمواً بالصادرات غير 

النفطية العام الماضي رغم 
ارتفاع سعر الصرف، في 
مؤشر على عدم وجود 

تأثيرات سلبية على 
التنافسية التصديرية 

للدولة.

 %12
بســـعر الصرف  ارتفاعاً   
الفعلي الحقيقي للدرهم 
بناء على أسعار المستهلك 
مقارنـــة   2015 لعـــام 
بارتفـــاع إجـــمالي بنحو 
الفترة من  15% خـــلال 

2011 حتى 2015.

%4.45
 الارتفاع المرجح لسعر الصرف 
للعملة المحلية مقابل عملات 

الشركاء الموردين للدولة في 2015 
مقابل ارتفاع 0.56 في 2014.

%3.4
نمواً بإعـــادة التصدير في 2015 رغم 
ارتفاع سعر صرف الدرهم، مما قضى 

على مخاوف تراجع التنافسية.

%14.29
الارتفاع في ســـعر الدرهم أمام الين 
ارتفاع  مقابل  المـــاضي  العام  الياباني 

8.5 % في 2014.

%3.18
الارتفاع المرجح لسعر الصرف مقابل 
المســـتوردين  الـــشركاء  عمـــلات 
للمنتجات غير البترولية من الإمارات 
العام المـــاضي مقابل ارتفاع 1.47 في 

.2014

مقابل  الدرهـــم  ارتفاع 
اليـــورو في 2015 بعـــد 
ارتفاع 0.15 % في 2014. %19.53

%7.74
العام  الدرهم أمام الاسترليني  ارتفاع 
الماضي مقابل انخفاض 5 % في 2014.
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لدولة الإمارات وانخفض سعر صرف هاتين 
العملتيــن بحوالــي ٥ ٪ و ٢٥ ٪ على التوالي 
وفقــد الجنيه المصــري حوالــي ٨٫٩ ٪ من 

قيمته مقابل الدرهم خلال العام الماضي.

وأكــد المصــرف المركزي أن ارتفاع ســعر 
صرف الدرهم لم يؤثر على تنافســية الدولة 
وأن الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير 
بالأســعار الثابتة شــهدت نمواً إيجابياً على 
الرغم من ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل 

عملات شركاء الدولة الرئيسيين المستقبلين 
للصادرات الإماراتية غير النفطية.

وأشــار إلــى أنــه نتيجة لتطورات ســعر 
صــرف الــدولار الأميركي فقد ارتفع ســعر 
الصــرف الفعلي الحقيقي للدرهم (بناء على 
أســعار المستهلك) بنســبة ١٢ ٪ خلال العام 
الماضــي مقارنة بعام ٢٠١٤ بارتفاع إجمالي 
خلال الســنوات الخمــس الماضية بلغ ١٥ ٪ 
كما تكشــف تحليلات أسعار الصرف الثنائية 
مع الشــركاء التجاريين عن ارتفاع مستمــر 
فــي سعــر صرف الدرهم مقابــل عمــلات 

شركــاء الصادرات والواردات.
وأوضــح أن هــذا النمــو الإيجابي دحض 
المخــاوف التــي كانــت مثارة بــأن ارتفاع 
ســعر صرف الدرهم مقابل عملات شــركاء 
الصادرات غير النفطية الرئيســيين ســيؤثر 
على تنافســية الدولة في المجــال التجاري 
خصوصا بالنسبة للصادرات وإعادة التصدير.

أرجــع المصــرف المركزي النمــو الإيجابي 
في الصــادرات وإعادة التصديــر إلى تعزيز 
دور القطــاع الخاص وعملية تنويع الاقتصاد 
المستمرة مســتفيدة من مكاسب الإنتاجية، 
موضحــاً أن ارتفــاع ســعر صــرف الدرهم 
أدى إلــى نمو الــواردات الحقيقية بنســبة 
١ ٪ ويفتــرض بالواردات الأرخــص ثمناً أن 
تضع بعض الضغوط الانكماشــية على أسعار 
المســتهلك وتخفّض تكلفة الســلع الوسيطة 
التــي يتــم اســتخدامها في الصــادرات غير 

النفطية.

أن هنــاك بعــض القطاعــات الاقتصاديــة 
تتعرض لتأثيرات ســلبية خصوصاً بالسياحة 
والخدمــات والصناعــات التصديريــة التي 
ترتفــع تكلفتها مع ارتفــاع العملة المحلية 
ومن الممكن أن تقل قدرتها التنافسية على 
العاملين  الصعيد الإقليمي والدولــي داعياً 
والمعنين بهذه القطاعات إلى دراسة هذه 
المتغيرات والتعامل معها بحرفية من خلال 
استكشاف أســواق جديدة ومحاولة تقليل 
تكلفة الإنتاج بالاعتماد على مكونات ومواد 
خــام يمكــن اســتيرادها من الدولــة التي 
تراجعت عملاتها مقابل الدرهم مما يوجد 
قــدر أكبر من التوازن فــي هذه القطاعات 

ويقلص التأثيرات السلبية عليها.

من جانبه قال المستشــار الاقتصادي محمد 
سعيد محمد الظاهري إن البنوك الإماراتية 
تتمتع بإدارة عالية للمخاطر ولديها ســيولة 
جيــدة تمكنهــا من مواجهة أيــة تطورات، 
مشــيراً إلى أن الــدولار الأميركي في ظل 
الأوضــاع الراهنة أصبح أكثــر جاذبية وأثر 
ارتفاع ســعر صرف الدولار في ثبات سعر 
فائدة «الليبور» بالنسبة للدولار بعدما كان 

في انخفاض مستمر.
وأشــار إلــى أنه على الرغــم من وجود 
إيجابيات وسلبيات لسياسة ارتباط الدرهم 

بالدولار إلــى أن الإيجابيات تتفوق بدرجة 
كبيرة على الســلبيات التــي يمكن تقليلها 
بأســاليب اقتصاديــة متنوعة، مشــيراً إلى 
أن هــذا الارتبــاط يوفــر فرصاً اســتثمارياً 
واعدة أكثر تنوعاً، مؤكداً أن هذه السياســة 
تحتاج إلى دراســة دقيقة ومستمرة لجميع 
التغيرات الاقتصادية في مختلف القطاعات 
حتــى لا يتــم الاعتمــاد على زاويــة رؤية 

أحادية.
وأكد أن السياســات النقدية التي تتبعها 
بالتــوازن والحكمة  تتميز  الإمــارات  دولة 
والمرونــة فــي مواجهــة التحديــات التي 
تواجه الاقتصــاد العالمي مــن وقت لآخر 
خصوصــاً في ظــل متانة واســتقرار النظام 
المالي الإماراتي الذي يكتسب قوة إضافية 

بارتباطه بالاقتصاد الأميركي الذي يعد من 
أقوى الاقتصادات بالعالم.

وأضــاف أن الارتبــاط يوفــر عوامــل أكثر 
استقراراً للاستثمارات الإماراتية التي يقوم 
معظمها بالدولار، مشــيراً إلى أن الارتباط 
أدى إلــى انخفــاض أســعار معظم الســلع 
المســتوردة وبالتالــي تخفيض مســتويات 
التضخــم كما انخفضت تكاليف المشــاريع 
الضخمــة التي تعتمد في بنائها وتشــغيلها 
على الواردات مما قد يؤدي لإنعاش العديد 

من القطاعات الاستثمارية محلياً.
التغلب  أنــه يمكــن  الظاهــري  وذكــر 
علــى الســلبيات المتعلقــة بتباطــؤ تدفق 

الاســتثمارات الأجنبية للإمارات من بعض 
الدول التي انخفضت عملاتها أمام الدرهم 
من خلال تقديم حوافز استثمارية أكبر من 
الحالية لتشــجيع جذب الاســتثمارات من 
هذه الــدول ومن الدول الأخــرى التي لم 

تتعرض عملاتها للانخفاض.

وقال طــارق قاقيش رئيــس إدارة الأصول 
فــي «المال كابيتال» أن البنــوك الإماراتية 
تتمتع بــإدارة عالية للمخاطر ولديها فائض 
كاف مــن العمــلات الأجنبيــة يمكنها من 
مواجهة أية تحديات، مشيراً إلى أن الدولار 
الأميركــي في ظل الأوضــاع الراهنة أصبح 
أكثر جاذبية وأن ارتفاع سعر صرف الدولار 

أثر في ثبات ســعر فائدة «الليبور» بالنسبة 
للدولار بعدما كان في انخفاض مستمر.

الماليــة  الإمــارات  سياســة  أن  وذكــر 
المتمثلة في ارتباط الدرهم بالدولار أثبتت 
نجاحها خلال الفتــرة الماضية فبالنظر إلى 
انخفاض اليورو والجنيه الاسترليني ومعظم 
العملات الأخرى في العالم مقابل الدرهم 
يظهر بوضوح أن هذه السياســة تصب في 
مصلحة الواردات الإماراتية من دول عديدة 
ممــا يغير في الميــزان التجــاري ويجعله 
يميل لدولة الإمارات تدريجياً، حيث يمثل 
التبــادل التجــاري الإماراتــي مــع منطقة 
اليــورو مثلاً نســبة كبيرة مــن إجمـــالي 
وأدى  للدولــة  التجــاري  التبــادل  حجــم 
ارتباط الدرهم بالــدولار وانخفاض العملة 

الأوروبية إلى إتاحة الفرصة للمســتوردين 
المحليين للتركيز على الأســواق الأوروبية 
واليابانيــة وغيرها للاســتفادة من انخفاض 
فاتورة الاســتيراد نتيــــجــة تراجع العملة 
الأوروبيــة تجــاه الــدولار وبالتالــي تجاه 

الدرهم.

وأكــد قاقيــش أنــه علــى الجانــب الآخر 
مطلوب الســعي لتقليل الآثار السلبية لهذا 
الارتباط على بعض القطاعات ومنها القطاع 
الســياحي، حيــث يجب تنشــيط أســواق 
جديــدة لتعوض النقص المحتمل في أعداد 
السياح القادمين من بعض الدول الأوروبية 
والآســيوية نتيجــة زيادة تكلفــة رحلاتهم 
الســياحية للإمارات بســبب انخفاض قيمة 

عملاتهم أمام الدرهم.
أما أحمد ســيف الدين مدير عام شركة 
ضمــان لــلأوراق المالية فأشــار إلــى أنه 
اســتناداً لهذا الربط الثابت يقوم المصرف 
المركزي بتغيير ســعر الفائــدة على إعادة 
شــراء شــهادات الإيداع التي يصدرها فيما 
يعرف بعمليات «الريبو» حسب تغير سعر 
الفائدة على الأموال الاتحادية في الولايات 

المتحدة الأميركية. 

واســتبعد ســيف الدين أن يتم فك ارتباط 
الدرهــم بالدولار في المرحلة الراهنة وأن 
يظل ســعر صرف الدرهم مقابــل الدولار 
ثابتــاً لفتــرات طويلــة مقبلــة، معرباً عن 
اعتقــاده بصعوبة أن تقــدم دولة الإمارات 
على هذه الخطوة بالتحول من ربط عملتها 
مــن الــدولار إلى ســلة عملات نظــراً لأن 
بالــدولار منذ عشــرات  الإمــارات ترتبط 
الســنين وبالتالي فإن معظم الاســتثمارات 
بالــدولار ويصعب  والاحتياطيــات مقومة 
التحول المفاجئ الذي قد يؤدى إلى خسائر 

اقتصادية كبيرة.
وتوقــع أن يواصــل المصــرف المركزي 
سياســته الخاصة بالاعتماد الأكبر على ربط 
الدرهم بالدولار، مشــيراً إلى أن الإمارات 
فضلت ربط الدرهم بالدولار منذ ســنوات 
عديــدة بدلاً عــن تعويمه أو اعتماد ســلة 

عملات عالمية.
وأوضح أن تنامي الاحتياطيات الأجنبية 
فــي الدولــة مــن الــدولار يعكــس النمو 
الســريع في عائدات الصــادرات الإماراتية 
مــن النفــط وبشــكل عــام إلــى الولايات 
المتحدة واليابان فعندما يســتعيد الاقتصاد 
الوطنــي الــدولارات من خــلال بيع النفط 
المقوّم بالدولار في الخارج يقوم المصرف 
المركــزي بتبديــل الدولارات إلــى العملة 
المحليــة وأحيانــاً يقوم بشــراء الدولارات 
كاملة من الحكومة والبنوك العاملة بالدولة 
ليبطئ ارتفاع قيمة الدرهم ويتم استخدام 
تلــك الدولارات لبيعها لدعــم الطلب على 
العملــة المحلية وبالتالــي منع المضاربات 
وعادة مــا يدعم المصرف المركزي أرباحه 
مــن خلال ارتفاع موجوداتــه من العملات 
الأجنبية وارتفاع أسعار الفائدة عليها إضافة 
إلى اســتثمار جزء من أصوله في ســندات 

أجنبية. 

محمد سعيد الظاهريطارق قاقيشأمجد نصر

المصرف المركزي يؤكد فوائد ربط الدرهم بالدولار  |  البيان
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قال مديرو ورؤســاء دوائر مختصة وشركات 
تطوير عقاري وأخرى عاملة في الاستشارات 
«إن العقــارات فــي دولة الإمــارات عموماً 
وفــي دبــي خصوصاً اســتفادت مــن تنوع 
جنسيات المســتثمرين في السوق العقاري 
وباتت تتمتــع بمرونة أعلى ضــد تداعيات 
الضغــوط التــي تمليها جملــة عوامل تحت 
عنوان (التقلبات) سواء تلك المتصلة بأسعار 
النفــط أو العملات الأجنبيــة وفي مقدمتها 
قــوة الــدولار والدرهــم، أو تلــك المتصلة 
بشــكل مباشر بأوضاع المنطقة أو ما يعرف 

بالتداعيات الجيوسياسية». 
وبينما قال البعــض لـ(البيان الاقتصادي) 
إنــه يرى تأثيراً محــدوداً، ذكر آخرون أنهم 
لا يــرون أية تأثيرات على الإطلاق. لكن من 
جهة أخرى فإن القادمين (بقصد الاســتثمار 
أو العمل) من بلدان اقتصاداتها غير مرتبطة 
بعملــة الدولار هم أكثــر من يتعرضون إلى 

ضغوط تكلفة المعيشة. 
وأوضح الخبراء أن الســوق العقاري في 
الدولــة خضع طيلة الأعوام الأربعة الماضية 
لعمليــة تنظيــم واســعة النطــاق شــملت 
كل الأنشــطة المباشــرة بالقطــاع العقاري، 
بالاستفادة من الأخطاء التي رافقت الطفرة 
العقاريــة عــام ٢٠٠٢ من جهــة والتأثيرات 
الجانبية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية 
عــام ٢٠٠٨، حيــث تــم صياغة أطــر عمل 
للســوق للنــأي به عــن التأثر الكبيــر بتلك 
العوامل ومن بينها تقلب أسواق العملات. 

ووصفــت مجلــة فوربس ميدل إيســت، 
في أحدث تقاريرها، ســوق دبــي العقاري 
والغنــي  التحديــات  ضــد  بـ(المحصــن 
بالفــرص). موضحــة أن الســوق يبقى قوياً 
رغم الاتجاهات المعاكسة المتمثّلة في قوة 
النفط،  الدولار والدرهــم، وتراجع أســعار 
فيما يزخر القطاع بالفرص للمستثمرين على 
الأجلين المتوســط والبعيــد.  وعلى الرغم 
من اتفاق الجميع على مرونة الســوق إلا أن 
تباينــاً يظهر بين الحيــن والآخر لجهة حجم 
تأثر الســوق بالتقلبات حين حدوثها لاسيما 
تلك التي تجلت في أسعار النفط والدولار. 

يرى مديــر عام دائــرة الأراضــي والأملاك 
ســلطان بطي بن مجرن أن قــوة الدولار لا 
تعيــق المســتثمرين بل ربما تكــون محركاً 
مهمــاً لقرار الشــراء لأن العقــار في النهاية 
قــادر علــى حماية قيمة النقــد على المدى 
الطويل. هذا إن لم يكن العقار الأكثر شعبية 

لدى كل من يريد الحفاظ على مدخراته على 
المدى البعيد سواء لشخصه أو لأفراد عائلته.

ولفــت بن مجرن إلــى حقيقة قائمة منذ 
الســنين مفادها أن الإســتراتيجية  عشرات 
التي تتعامل بها الإمارة لاســيما فيما يتعلق 
بســهولة وسرعة تملك العقارات جعلت من 
المدينة مقصداً مهماً لأغلب الراغبين (سواء 
أكانوا أغنياء أو ميسورين) بالعيش بأسلوب 

مغاير ومميز لما عاهدوه في موطنهم.
وبلغــة الأرقام يتحدث بــن مجرن قائلاً: 
بالنســبة إلــى الاســتثمارات الأجنبية، فقد 
تجاوز حجمها حاجــز ٧٤ مليار درهم خلال 
العام ٢٠١٥، ضخها ٣٥ ألف مســتثمر، وبلغ 
عدد جنسيات المستثمرين في قاعدة بيانات 
دائرة الأراضي والأملاك ١٥٠ جنســية خلال 
الفتــرة ذاتها. وبالأمس القريب اســتقطبت 
عقارات دبي خــلال النصف الأول من العام 

الجاري استثمارات ضخمة بلغت قيمتها ٥٧ 
مليــار درهم من قبل ٢٦ ألف مســتثمر من 
١٤٩ جنسية اختاروا دبي وجهة لاستثماراتهم 
وفقاً لإدارة الدراســات والبحــوث العقارية 

في دائرة الأراضي والأملاك بدبي. 

وأكــد أحمد المطروشــي العضــو المنتدب 
لشــركة إعمــار العقارية أنه وعلــى الرغم 
مــن الضجيج الإعلامي حــول احتواء الأزمة 
الماليــة والاقتصادية العالمية التي تســببت 
بهــا السياســات المالية للولايــات المتحدة 
الأميركيــة قبــل ٢٠٠٨، إلا أن مــا حــدث 
ويحــدث فــي أســواق المــال والبورصات 
العالميــة يؤكــد الحرب الخفيــة بين الدول 
والبنــوك المركزيــة العالميــة الكبرى، على 
الاحتفاظ بأكبــر قدر من الســيولة المالية، 

فــي الوقت الذي تدور فيه رحى حرب ثانية 
بين العمـــلات العالمية الرئيســية (الدولار 
واليورو والجنيه الاســترليني والين الياباني 
واليــوان الصينــي والروبل الروســي) على 

القيمة.
وقــال إن تلك الأنباء حــول صعود هذه 
العملــة وتراجع عملة أخــرى تثير مخاوف 
الكثيــر مــن مــلاك العقــارات أو الراغبين 
بتملك العقارات لاســيما وأن العقارات في 
مقدمة السلع المتأثرة. لكن من وجهة نظرنا 
فــإن تلــك التقلبات ليســت بالكبيــرة على 
الســوق العقاري على المــدى البعيد. ونرى 
أن عقــارات دبي على وجــه التحديد تتمتع 
إلى جانــب كونها ملاذاً اقتصاديــاً آمناً على 
المستوى العالمي بكونها أكثر جودة وأعلى 
قيمــة رأســمالية وأرخص ســعراً بكثير من 

عــقارات أسواق عريقة وعواصم شهيرة.

من جهته قال نور العاصف أحد المسؤولين 
فــي شــون العقاريــة إن أســعار الوحدات 
الســكنية فــي دبــي هــي الأرخــص حول 
العالــم. وأضاف أن ميــزة عقارات دبي أنها 
تسمح للمســتثمرين من كل الجنسيات في 
تلــك العقــارات وفقــاً للقوانيــن فقد لعب 
المســتثمرون الأجانــب دوراً مهماً في نمو 
السوق وكانوا ولا يزالون رافداً مهماً للقطاع 
العقاري في إمارة دبي واستحوذوا بالمجمل 
على نصيب الأســد من إجمالي الأموال التي 
استقبلها الســوق منذ بدء تقلبات العملات 
العاميــن الماضييــن. لافتاً إلــى أن تقلبات 
العملات وتباطؤ النمو العالمي لن يعيقا نمو 
الثروات في العديد من الدول ومن المرجح 
أن يجــد جزء من هذه الأمــوال طريقه إلى 
مدن مثل دبي. وهذا وجه اختلاف مهم عن 

٢٠٠٨ حيــن قلصت الأزمة العالمية الثروات 
على مستوى العالم.

وقــال مدير الأبحــاث وتطويــر الأعمال 
العالميــة لــدى كلاتونــز، فيصــل دوراني: 
المشــترين  فــي وقــت ســابق كان علــى 
والمستثمرين من خارج المملكة دفع نفس 
معدلات ضريبة مكتســبات رأس المال التي 
تُطبق على المشــترين من داخــل المملكة 
المتحــدة (ابتداءً من أبريــل ٢٠١٥)، ولكن 
فــرض معاييــر جديدة لضريبــة الدمغة في 
لندن، مــع ارتفــاع الضريبة الســنوية على 
المســاكن المغلقة بنســبة ٥٠٪، يشــير إلى 
أن الحكومــة قــد قامــت بهجمــة ضريبية 
ثلاثية المحاور على المحرك الرئيســي للفئة 

العقارية الأكثر فخامة في السوق.

وقال رئيس مجلــس إدارة الاتحاد العقارية 
خالــد بــن كلبان: مــن المهــم أن نعلم بأن 
الأزمــات الاقتصاديــة عندما تأتــي فهي لا 
تأتــي منفردة بــل تأتي معها فــرص نوعية 
وبالنسبة لنا تعاملنا مع تراجع أسعار الطاقة 
وتقلبــات العمــلات العالميــة على أســاس 
أنها ميزة اقتصاديــة وتحدٍ في الوقت ذاته. 
صحيح إن أســواق المال تأثــرت لكن ذلك 
لن يــدوم طويــلاً، إذ لا يجــوز التعامل مع 
الهزات الاقتصاديــة وكأنها نهاية العالم، لذا 
فــإن الحد من تأثيرات تقلبات الأســعار في 
الأســواق المالية يعتبر من أهم السياســات 
التي تنتهجها الشــركات فــي عملها اليومي. 
الهزة التي رافقت أســعار النفط مؤقتة ولن 
تطــول ولن تترك آثاراً عميقة على مســيرة 
الاقتصاد فــي دولة الإمارات لا ســيما وأنه 
متنوع المجــالات وبالتالي تتنــوع مداخيل 
الدولــة ومداخيل القطاعيــن العام والخاص 
ولا تتجاوز نســبة اعتمــاده على النفط أكثر 
من٣٠٪ وباقي المداخيل تتحقق من قطاعات 
مختلفــة. فالإمــارات تمتلــك القــدرة على 
الاستمرار في مشــاريعها المختلفة بالوتيرة 
الســابقة نفســها إن لم تكن بوتيــرة أعلى 
نتيجــة الانتعاشــات المتوقعــة ومضيها في 
مشــروعات البنية التحتية لاسيما المشاريع 

المرتبطة بتنظيم إكسبو ٢٠٢٠.

يرى العضو المنتدب لشركة داماك العقارية، 
زياد الشــعار، أن أســعار دبي هي الأرخص 
حول العالم، حيث إن متوســط سعر القدم 
في أرقــى مناطقها (منطقة وســط المدينة 
مثالا) يبلغ نحو ٧٠٠ دولار، بينما هذا السعر 
يســاوي نصف نظيره في بيــروت ويعادل 
٣٠٪ مــن أســعار إســطنبول التركيــة، و٥٠ 
في المئة أقل من أســعار بومبــاي الهندية، 
ورُبع سعر ســنغافورة وعُشر سعر العاصمة 
البريطانيــة لنــدن، والتــي يصل فيها ســعر 
القــدم فــي المناطق الراقيــة نحو ١٠ آلاف 
دولار، موضحاً أن دبــي اليوم تعتبر أرخص 
بلد في العالم من خــلال المعايير والجودة 

المستخدمة في الوحدات السكنية.
وقال الشــعار نحن في دامــاك لا نواجه 
تراجعاً في الطلب بــل عجزاً لجهة المقدرة 
علــى تلبيتــه إذ نبيع كل مــا نطرحه خلال 
أيام إن لم يكن خلال ســاعات، ولم يصادفنا 
في إطلاق المشــاريع الجديدة ما يستدعي 
التوقــف عنــد تقلبــات العملة ســواء أكان 
تــــصاعــد قــوة الــدولار أو تراجــع قيمة 

الروبل.

■ عقارات دبي تحافظ على جاذبيتها  |  البيان

■ سلطان بطي بن مجرن

■ فيصل دوراني ■ نور العاصف

■ زياد الشعار■ خالد بن كلبان ■ أحمد المطروشي

قال خالد بن كلبان: إن شــركة الاتحاد العقارية طرحت عقارات بأســعار 
تنافســية أقــل مما عليه في الســوق قبل التقلبــات الاقتصادية العالمية 
الأخيرة، ولا نخشى من تراجع البيع على الخريطة. ففي حال تراجع البيع 
نقوم بتحويل تلــك العقارات بعد إنجازها إلى محفظة الإيجارات ونحن 

نعلم بأن سوق الإيجارات مزدهر.

 –

أفــاد خبراء في قطاع الســياحة والســفر 
بأن ارتفاع ســعر الدرهم مقابل العملات 
الرئيسية بات يؤثر تأثيراً مباشراً على قطاع 
الطيران والسياحة بشكل عام مشيرين إلى 
أن شــركات السياحة والطيران التي تعمل 
في الأســواق الأوروبية والروسية وغيرها 
مــن الأســواق التــي شــهدت تراجعاً في 
أســعار عملاتها نتيجة الوضــع الاقتصادي 
تواجه بعض الخســائر عند تحويل عملات 

هذه المناطق إلى الدولار.
وأوضح الخبراء أن القطاع السياحي في 
الدولــة يدرس عدة خيــارات لتجاوز هذا 
التحدي الجديد ومن ذلــك زيادة التركيز 
على أســواق بديلة مثل الســوق الصيني 

والسوق الخليجي .
وانعكــس ارتفاع ســعر الدرهم مقابل 
معظم العمــلات الأجنبية الرئيســية غير 
المرتبطــة بالــدولار على أســعار البرامج 
الســياحية والغــرف الفندقيــة بالنســبة 
للعديــد من الأســواق المصدرة للســياح 
حول العالم. وشكل تراجع الروبل الروسي 
بالإضافة إلى اليــورو أحد أهم التحديات 
التــي واجهت التدفق الســياحي من هذه 

الأسواق إلى الإمارات.
وقــال رياض الفيصل مدير عام شــركة 
اصايل للسياحة إن ســعر صرف العملات 
بــات يؤثر تأثيــراً مباشــراً فــي إيرادات 
شــركات الطيران المحلية التي تعمل في 
دول منطقة اليورو وروسيا مشيرا إلى أنه 
عندما تعمل شــركات الطيران أو السياحة 
على تحويل إيراداتها من تلك الأسواق من 
اليورو أو الروبــل إلى الدولار أو الدرهم 
سيكون هناك خسائر لم تكن في الحسبان 

في السنوات السابقة.

وأضاف الفيصل أنه على الرغم من تراجع 

السوق الروســية، إلا أنه من خلال الدعم 
الــذي تقدمه ســياحة دبي ومع التحســن 
النســبي للروبــل، فإننا نتوقع أن نســتمر 
فــي المحافظة على أدائنــا الإيجابي خلال 

العام الجاري لاســيما مــع الارتفاع الذي 
نشهده من دول الخليج والصين والمملكة 
المتحدة، إذ نشــهد إقبالاً جيداً من السوق 
إلــى  بالإضافــة  السويســرية والألمانيــة 

السوق العمانية.
وأضــاف رئيس شــركة اصايــل إنه من 
المهم فــي هذه المرحلــة أن يتم العمل 
بشــكل مشــترك مــع شــركات الطيــران 
والفنادق لإعداد برامج تنافســية تتضمن 
تخفيضات في أســعار الغــرف والطيران، 
بهدف المحافظة على معدلات الســياحة 
من الســوق الروســي من جهة، والأسواق 
الرئيســية الأخرى المصدرة للسياحة إلى 
دبي كالأسواق الأوروبية والخليجية فضلاً 
عن السوق الصيني الواعد من جهة اخرى.

وقــال عصــام كاظــم، المديــر التنفيذي 
لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري 
إن تقلبات العملات الرئيسية حول العالم 
فــي الآونة الأخيــرة لها جانبان بالنســبة 

لانعكاســاتها على قطاع السياحة في دبي، 
فمثــلاً ارتفع عدد ســياح الصيــن والهند 
وانخفــض عدد الســياح من روســيا، لكن 
تنوع الــدول المصدرة للســياح إلى دبي 
يجعلها محمية من أي تقلبات لعملة معينة 
مشــيراً في الوقت نفسه إلى أن التقلبات 
لن تؤثر علــى عوائد القطاع التي تشــهد 
نمــواً مســتمراً.  وأضاف كاظــم إن الأداء 
الإيجابي لدبي خلال السنوات الماضية هو 
انعكاس لمدى نجاح إستراتيجية التسويق 
المتنوعــة التي تتبناها المؤسســة، والتي 
تحــد مــن مخاطــر الاعتماد بشــكل كبير 
على أســواق معينة. ومن خلال اتباع هذه 
الإستراتيجية، شهدت دبي نموًا قويًا ضمن 
الأسواق الرئيســية، الأمر الذي خفف من 
وطأة التأثيرات الســلبية من بعض الدول. 
وأشــار إلى أن القطاع الســياحي في دبي 
يســتهدف توفيــر المزيــد مــن العروض 
المتنوعة خلال السنوات المقبلة، لتحقيق 
هــدف الوصــول إلى اســتقبال ٢٠ مليون 

سائح سنويا بحلول عام ٢٠٢٠.

رئيــس  اللــه  عــوض  محــمــد  وقــال 
مجــــموعــة تايم للفـــنــادق القابضة إن 
التذبــذب في ســعر العملــة اصبح يلعب 
دوراً كبير في رســم الخريطة الســياحية 
خلال الإجــازات لاسيما الإجازات الطويلة 
مشيرا إلى أن البرامج السياحية في الدول 
التــي ترتبط عملتها بالدولار أصبحت اكثر 
تكلفــة مقارنة مع دول اليــورو. وأضاف 
إن الجهات الســياحية في الدولة بشــقيها 
العام والخاص يجب أن تتعاون فيما بينها 
من اجل المحافظة على تنافســية القطاع 
الســياحي من خلال تقديم عروض سعرية 

تتناسب مع مختلف الأسواق.

■ الصين رافد كبير للسياحة في دبي والإمارات  |  البيان

■ محمد عوض الله■ عصام كاظم

أوضــح عصام كاظــم بأنه مــع توفر 
مجموعة واســعة من خيارات الإقامة 
وتجــارب  والنشــاطات  الفندقيــة 
التســوق الممتعة، إلــى جانب زيادة 
شــبكة المواصلات، نهــدف إلى منح 
الجميع كل شيء يرغبون به في دبي. 
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